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المرفق العام

أولا : مفهوم المرفق العام
· ليس من السهل تعريف المرفق العام وتحديد الدقيق لمدلوله الذي عرف تطورات مرتبطة بتطور وظائف الدولة، لكن أغلب الفقه يرى أن عبارة المرفق غامضة وتثير الجدل بعض الفقهاء ارتكز على المعيار العضوي و بعضهم من استند في تعريفه  إلى المعيار الموضوعي ومنهم من مزج بين الأول والثاني نوضح ذلك فيما يلي :
المعيار العضوي : يرى أن للمرفق العام أهمية خاصة لعنصر السلطة العامة فقد عرفه الأستاذ هو ريو" المرفق العام هو منظمة Organisationتجمع مجموعة من العناصر البشرية المادية المالية، القانونية لهذا يقر المرفق العام وسيلة من الوسائل التي تلجأ إليها السلطات الإدارية لإشباع حاجة جماعية بصورة منظمة".لذا قيل أنه يشترط لّإعتبار نشاط معين مرفقا معينا أن يتولّه شخص معنوي عام بهدف تحقيق منفعة عامة لأفراد.
 المعيار الموضوعي : عند تعريف المرفق العام في المعيار الموضوعي أهمية خاصة لعنصر النشاط نفسه وما ينطوي عليه من نفع عام، فقد عرفه الأستاذ Duguitانه: " هو كل نشاط يجب أن ينظمه ويتولّه الحكام لأن الّاضطلاع بأمر هذا النشاط لتحقيق التضامن الاجتماعي وتطو ره بحيث لا يمكن تحقيقه على وجه الكمال الا بتدخل السلطة الحاكمة.
المعيار المختلط :

يجمع هذا الّاتجاه بين الّاتجاهين السابقين العضوي والموضوعي على أساس أن المرفق العام يقوم على مجموعة من العناصر المستمدة بعضها من الرابطة العضوية بين المشروع والإدارة، وبعضها الآخر مستمد من مضمون النشاط الذي يمارسه المشروع ولّا يمكن الّاعتماد على أحد هاذين العنصرين دون الآخر لتحديد المدلول الصحيح للمرفق العام.

فيعرفه بعض الفقهاء منهم رولان بان  المرفق هو:"مشروع ذو نفع عام، خاضع للهيمنة أو الإدارة العليا للحكام، ويهدف على إشباع حاجات عامة للجهور، بسبب عدم كفاية أو عدم وجود مشروعات خاصة تحقق هذه الأغراض، ويخضع لحد أدنى من القواعد الخاصة أي لنظام قانوني خاص واستثنائي.

ثانيا : أركان المرفق العام

يقوم المرفق على عدة أركان أساسية لّابد من توافرها لقيامه ، فلا يمكن اعتبار نشاط معين ،مرفقا عاما الا اذا توافرت  فيها هذه الاركان الاساسية.

· هدف المرفق العام هو تحقيق مصلحة العامة : إن الهدف الأساسي لوجود المرفق العام هو تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام، عن طريق إشباع الحاجات العامة المادية والمعنوية الآنية والمستقبلية لأفراد المجتمع ومواطني الدولة، وذلك في نطاق السياسية العامة المرسومة والمحددة في مواثيق ومصادر النظام القانوني الساري المفعول في الدولة .
· خضوع المرفق العام لسلطة عامة : تعتبر السلطة العامة معيار للمرفق العام في الفقه الفرنسي كما نشأت مدرسة المرفق العام بزعامة ديجي وعضوية كل من Gaston Jazeوبرنار وسادت أفكارها ومبادئها إلى انه كان هناك فقيه كبير لم يؤيد معيار المرفق العام، وأعلن أفضلية معيار السلطة العامة هو عميد جامعة تولوز موريس هوريوMOURICE Hauriou  و أوضح أن السلطة العامة كأساس للقانون الإداري ومعيار لتحديد نطاقه لا تقتصر فقط على الأوامر لما كان الحال في معيار للتفرقة بين أعمال جميع الأعمال الصادرة من الإدارة والتي تستخدم فيها الامتيازات والاستثناءات المقررة للسلطة العامة.

· خضوع المرفق العام لنظام قانوني خاص واستثنائي : .إذا كانت الأركان الثلاثة السابقة محل إجماع الفقه، فان الركن الرابع أثار خلافا فقهيا واسعا ،يتمحور هذا الخلاف فيما يلي: ترى طائفة من الفقه إلى القول إن خضوع المشروع لنظام قانوني خاص ركن لّزم لقيام المرفق العام، بينما يرى أنصار الطائفة الثانية إن الخضوع لهذا النظام القانوني الخاص و الاستثنائي لّا يعدر كنا ضروريا لقيام المرفق العام.

    و المقصود بالنظام قانوني الخاص والاستثنائي الذي يحكم المرفق العام هو مجموعة الأحكام والقواعد القانونية التي تختلف اختلافا جذريا عن قواعد القانون بصفة عامة وعن قواعد النظام القانوني الذي يحكم المشروعات بصفة خاصة.

ثالثا : إنشاء المرافق وتنظيمها وإلغائها

المرافق العامة هي المشروعات أو نشاطات التي تنشؤها الدولة، بهدف تحقيق النفع العام للمواطنين ولكنها تخضع لسلطة الدولة من حيث سيرها و انتظامها فهي نهاية الأمر اختصاص مانع للدولة.

· أنشاء المرافق العامة : 
و المقصود بإنشاء المرافق العامة الوطنية هو تأسيس مشروعات عامة رأت الحكومة ضرورتها لإشباع الحاجات العامة، و الأصل أن هذا الإنشاء يتم بمحض إرادة السلطة العامة التي تتمتع بسلطة تقديرية كاملة في هذا الشأن وليس للأفراد التدخل في إنشاء المرافق العامة و القاعدة العامة في هذا الشأن أن إنشاء المرافق العامة يجب أن يكون بقانون أو بناء على قانون صادر من سلطة التشريعية بتخويل السلطة التنفيذية سلطة إنشاء المرافق العامة وهذا ما يرجع إلى اختلاف والنظم القانونية والسياسية السائدة بالدولة.

· تنظيم  المرافق العامة : لتحديد السلطة العامة المختصة بتنظيم المرافق العامة يجب التطرق أولا إلى تحديد معنى تنظيم المرافق العامة ثم التطرق إلى تحديد السلطة العامة المختصة بتنظيمها. 
· معني تنظيم المرافق العامة : اختلف فقه القانون الإداري حول تحديد مفهوم تنظيم المرافق العامة، فظهر تبعا لهذا الاختلاف مفهومان الواسع والضيق لاصطلاح تنظيم المرافق العامة.   المفهوم الضيق: يحصر تنظيم المرافق العامة في التنظيم والتسيير الداخلي لها دون صلاحية الإنشاء والتعديل والإلغاء أما المفهوم الواسع:  يجعل هذه العملية تشمل عدة عناصر مثل تحديد وظائف وأهداف المرافق العامة، عنصر إنشائها، بيان طرق إدارتها، وتسيرها، وتحديد الهيئات والسلطات المختصة بالإدارة والتسيير ولذا تحديد الهيئات والعلاقات القانونية والتنظيمية الرئاسية و الوصائية داخليا وخارجيا ،وكذا عنصر دمج والغاء المرفق العام .
· ولكل من المفهومين حجج وخلفيات فكرية وقانونية تنبع أساسا من الآراء والأفكار المتعلقة بالعلاقة بين الوظيفتين والسلطتين التشريعية و التنفيذية، و كذلك العلاقة بين القانون والقرارات الإدارية العامة وللفصل في هذا الخلاف من أجل اكتشاف الحقيقة العلمية في الموضوع، فإنه يجب الاستناد إلى علم الإدارة العامة لمعرفة المعنى الحقيقي للاصطلاح عملية التنظيم الإداري بها، 
· السلطة المختصة بتنظيم المرافق العامة في الدولة : تتأرجح سلطة تنظيم المرافق العامة –في النظم القانونية –بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية وفقا لما يقرره النظام الدستوري السائد في كل دولة إلى أنه تثير الجدل حول السلطة في النظم القانونية المقارنة، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وفقا لما يقرره النظام الدستوري السائد لكل دولة .
وينقسم فقه القانون الدستوري والإداري بخصوص مسألة ما هي السلطة التي يجب أن تختص بعملية تنظيم المرافق العامة في الدولة إلى قسمين :

-القسم الأول: متشبع باديولوجية وعملية النظام الليبرالي حيث يذهب أصحاب هذا الفقه إلى التقرير بحتمية حصر وتركيز سلطة وتنظيم المرافق العامة في الدولة في يد السلطة التشريعية ذلك استنادا إلى الحجج التالية:-حصر وتركيز سلطة التنظيم المرفق في يد السلطة التشريعية يحقق الحماية القانونية الأكيدة للحقوق والحريات الاقتصادية لمواطني الدولة و اعتماد و موارد  المرافق العامة تتم بناء على موافقة السلطة التشريعية أثناء الموافقة على ميزانية الدولة.

-القسم الثاني :هومن فقه القانون الدستوري والقانون الإداري، فيجنح إلى موقف جعل عملية تنظيم المرافق العامة في الدولة من اختصاص السلطة التنفيذية في الدولة على أساس حجة أن عملية تنظيم وسير المرافق العامة  هي من صميم الوظيفة التنفيذية الإدارية لذا كان وفقا لمبادئ وقواعد مبدأ الشرعية الشكلية والمادية، من بينها مبدأ التخصص و الاختصاص أن تضطلع السلطة التنفيذية الإدارية في الدولة بعملية تنظيم المرافق العامة بواسطة القرارات الإدارية العامة التنظيمية  ولا يثير أمر تنظيم المرافق العامة أي خلاف فقهي في الجزائر فالسلطة التنفيذية هي المختصة بالوظيفة الممثلة من طرف رئيس الدولة والجمهورية.

- إلغاء المرافق العامة : بقصد  بعملية الإلغاء وضع نهاية لنشاط المرافق العامة، وتوقف ممارستها للمهمة التي أنشأ من أجلها نظرا للعدم الحاجة إلى هذا النشاط .ول قد اشترط المشرع في إلغاء أي مرفق عام التقيد بإجراءات معينة قاصدا من وراء ذلك عدم التسرع في إلغائها وما يترتب عليه من أضرار بالأفراد ومصالحهم ويقضى الأصل العام أن إلغاء المرافق العامة يتم بنفس الوسيلة التي أنشأ بها بمعنى أنه إذا تم الإنشاء بقانون فيجب أن يكون الإلغاء بقانون وهذا طبقا بقاعدة توازي الأشكال ،اذ إّلا وجد نص يقضي بخلاف ذلك ففيما يخص الإلغاء المرافق العامة في فرنساي رجع للسلطة التنظيمية وذلك بموجب قانون 17أوت 19948، على أن هذا المبدأ يجب أن يكون منسقا مع أحكام دستورية أخرى يمكن أن يؤدي تدخلها إلى تحديد صلاحية الحكومة في إنشائها ،  ويكون الإلغاء إما بالإلغاء الاحتكار الذي أنشأه القانون عن طريق مرفق عام أو بإلغاء مرافق عامة تنافس المبادرة الخاصة، كما شدد على ذلك المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 25-26جوان 19864ومن بين هذه المرفق العامة التي يلبي وجودها تطلبا دستوريا للوظائف الأساسية للدولة.
و عن الفقه الجزائري فلم يحدد المشرع أي نص صريح فيما يخص إلغاء المرافق العامة وبالتالي علينا الرجوع إلى القواعد العامة بنفس الأسلوب الذي اتبع في إنشائه بوسيلة أعلى من وسيلة الإنشاء، ولقد اشترط المشرع الجزائري أن يكون إصدار قرار الإلغاء من سلطة مركبة على كل من شارك في قرار الإنشاء و هذا حماية منه للمصلحة العامة، ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 13من الأمر رقم 67/241المؤرخ في 18جانفي 1967المتعلق بالقانون البلدي والتي تنص على أنه:"يجوز لمجلسين أو عدة مجالس شعبية بلدية أن تقرر اشتراك البلديات التي تتولى تسيرها من أجل تحقيق خدمات أو مصالح ذات تقع مشترك تقترح من أجل هذا الغرض إحداث نقابة للبلديات".
أنواع المرافق العامة
إن المرافق العامة التي تنشئاها السلطة العامة تنقسم إلى أنواع عديدة وأهم تقسيم لها هو على أساس طبيعة نشاطها ومن هذه الزاوية تتنوع إلى مرافق عامة إدارية، و مرافق عامة اقتصادية و  مرافق عامة مهنية و مرافق عامة اجتماعية.وهناك تقسيمات أخرى للمرافق العامة و التعرض لها ضروري على أساس الالتزام بإنشائها فمن هذه الناحية تتنوع إلى المرافق العامة الاختيارية، المرافق العامة الإجبارية.و أخيرا التقسيم من حيث امتدادها الإقليمي وتقسم بدورها إلى المرافق العامة الوطنية ، المرافق العامة الإقليمية.

· المرافق العامة من حيث طبيعة النشاط: تصنف المرافق العامة حسب طبيعة النشاط إلى عدة أنواع أهمها المرافق عامة الإدارية ومرافق عامة الاقتصادية ومرافق عامة مهنية ومرافق عامة اجتماعية .
· المرافق العامة الإدارية : وهي أقدم أنواع المرافق العامة، تعبر عن جوهر وظيفة الدولة و سيادتها تماما مثل وظيفة الضبط الإداري ويؤكد ذلك معرفة أهم أمثلتها: مرفق الدفاع الوطني، مرفق القضاء، مرفق الصحة. 
و رغم هذا في الفقه لم  يضع معيار دقيق للاعتماد عليه لمعرفة هذا النوع من المرافق، وتكمن صعوبة وضع معيار في اختلاف نشاطات المرافق ذات الطابع الإداري. لذلك ذهب بعض الفقهاء إلى القول أن المرافق الإدارية هي مجموعة المرافق التي لّا تدخل في أنواع المرافق الأخرى وهو ما أطلق عليه بالتحديد السلبي للمرافق .

· المرافق العامة الاقتصادية :تتمثل في المرافق الّاقتصادية الصناعية والتجارية التي يتحدد موضوع نشاطها في مراقبة النشاط الّاقتصادي في الدولة وتوجيهه الوجهة التي تتفق مع المصلحة الوطنية، ولتحقيق أهداف السياسية الّاقتصادية التي ترسمها الدولة، ومن أمثلة المرافق العامة الّاقتصادية ذات الصبغة التجارية أو الصناعية، مرافق النقل بالسكك الحديدية، والبريد توزيع المياه والغاز.
وبذلك يمكن تعريف المرافق العامة الّاقتصادية بأنها المشروعات التي تقوم بنشاط تجاري أو صناعي مماثل لنشاط الأفراد والهيئات الخاصة وقدرا بأساليب إدارة المشروعات الخاصة مع توافر الخصائص المميزة للمرافق العامة، و خضوعها لقواعد القانون العام والقانون الخاص معا.

-المرافق العامة المهنية : تعتبر المرافق العامة المهنية هي تلك المرافق التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الّاستقلال المالي و كون موضوعها رقابة و توجيه النشاط المهني وقد منحها القانون حقوق وامتيازات السلطة العامة بهدف تنظيم المهنة و رعاية مصالح أعضائها ،من أهم الخصائص الذاتية التي جعلتها متميزة عن غيرها من الهيئات تتمثل فيما يلي:-تتمتع المرافق العامة المهنية بشخصية معنوية كغيرها من المرافق ولها استقلال مالي يرادا  في ظل قانون منشئ لها.-تلعب دور مباشر لتحقيق الصالح العام لأنها متخصصة لتنظيم مهنة معينة من خلالها تقوم بتحقيق وتقديم خدمات عامة و إشباع حاجات عامة.

- المرافق العامة الاجتماعية : يتمثل هدف هذا النوع من المرافق هو تقديم الخدمات للجمهور و من أمثلتها: المرافق المخصصة لتقديم إعانات للجمهور ومراكز الضمان الّاجتماعي والتقاعد، وقد توسعت الدول في إنشاء هذا النوع من المرافق عقد الحرب العالميتين الأولى والثانية وما خلفته من أثار مدمرة من النواحي الّاجتماعي ، أما فيما يتعلق بالمنازعات المترتبة عن هذه المرافق فتارة تكون من اختصاص القاضي الإداري وتارة أخرى تكون أمام القضاء العادي ولقد اعترف بقضاء منازعات هذا النوع من المرافق هي منازعات إدارية و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في القانون رقم 83-154المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الّاجتماعي، حيث وزع المشرع الّاختصاص فيه للقضاء العادي والقضاء الإداري.

- المرافق العامة وفق الالتزام بإنشائها : تتقسم المرافق العامة وفقا للالتزام بإنشائها إلى مرافق اختيارية وأخرى إجبارية.
- المرافق العامة الاختيارية : الأصل في المرافق العامة أن يتم إنشائها بشكل اختياري من جانب الدولة وتملك الإدارة السلطة تقديرية واسعة في اختيار وقت ومكان إنشاء هذه المر افق و خدماتها أو النشاطات التي يمارسها وأساليب إدارتها، من ثم لّا يملك الأفراد إجبار الإدارة على إنشاء المر افق العامة كما لاّ يملكون الوسائل القانونية التي يمكنهم حملها على إنشائها أو مقضاتها لعدم إنشائها لها
 - المرافق العامة الإجبارية:إذا كان الأصل أن يتم إنشاء المرافق العامة اختيار إن الإدارة تكون ملزمة بإنشائها عندما يلزمها القانون أو جهة إدارية اخرى ومثال:ذلك إنشاء الإدارة لمرفق الأمن والصحة فهي مرافق إجبارية بطبيعتها وتهدف لحماية الأمن والصحة العامة ، قد تلتزم السلطة التنفيذية بإنشاء المرفق العام بناء على نصوص تشريعية صريحة سواء وردت في الدستور أو في القانون، فالنصوص الواردة في قوانين الجهات التي تضع على عاتقها القيام بأنشاء وإدارة تلك المرافق يجعل السلطة المركزية الحق في ممارسة اختصاصات الوصاية الإدارية على هذه الجهات وكذلك حق الأفراد في الالتجاء إلى القضاء إذا رفضت الإدارة إنشاء المرفق للمطالبة بالتعويض عما يلحق الأفراد من أضرار.

- تقسيم المرافق العامة من حيث امتدادها الإقليمي : تنقسم المرافق العامة حسب المساحة الجغرافية التي يغطيها نشاطها إلى مرافق عامة قومية (وطنية) ومرافق عامة إقليمية (محلية)  .

- المرافق العامة الوطنية : يتسع نشاط هذه المرافق ليشمل إقليم الدولة كله فيشبع الحاجات الاجتماعية التي يتصل بها المرفق لجميع أبناء الدولة وليس فقط سكني إقليم معين و تقوم السلطة المركزية في الدولة بالسيطرة التامة من حيث الإشراف والتنظيم وتقديم الدعم المادي والفني لهذه المر افق لكي تتمكن من أداء الخدمات العامة المكلفة بها كأقصى حد ممكن.

- المرافق العامة الإقليمية : يقتصر نشاطها في جزء من إقليم الدولة كالولّية والبلدية، وينتفع من خدمات هذه المر افق سكان الإقليم وتتولى السلطات المحلية أمر تسييره والإشراف عليه.
خامسا : المبادئ القانونية التي تحكم المرافق العامة

تعتبر المصلحة العامة أولى بالرعاية لأنها اسمي من المصلحة الخاصة ونظرا لأهميتها حمتها بعض المبادئ، والتي في بادئ الأمر وضعها الفقه كوسيلة ضامنة لخصوصية المصلحة التي يحققها المرفق العام فسميت المبادئ الضامنة للمصلحة العامة.وهذه المبادئ مرتبطة بكل أنواع تسير المرفق العام سواء عن طريق أشخاص القانون العام أو الخاص و اذا كانت تطرح الاشكال عند  التسيير الخاص للمرافق العامة ، لكن خصوصية المرفق العامة تجعله في رباط مباشر مع الجماعة العامة وبذلك فهو يخضع لنظام قانوني متميز بما يحمله من امتيازات وقيود المصلحة العامة.
وقد قام الفقيه رولانROLLANDبتنظيم المبادئ التي تحكم المرافق العامة بصفة متناسقة في شكل أولي تتمثل في :مبدأ المساواة ،مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد ،مبدأ قابلية التغيير للمرفق العام .

· مبدأ المساواة :  يعرف مبدأ المساواة في معناه العام في  المساواة بين الأفراد في الحقوق وفي الواجبات، وعدم التميز والتفرقة بينهم على أساس اختلاف الجنس أو الأصل اللغة أو الدين والعقيدة ،ولكن هذا المعنى العام للمساواة لا يعني المساواة المطلقة بل المساواة يجب أن تفهم قانونا بمفهوم نسبي، فالمساواة لا توجد الا بين الافراد المتواجدين في نفس المركز القانوني و في  نفس الظروف، ولكن لا مساواة بين فئات الأفراد التي لا تتماثل مرا كز هم القانونية أو الظروف التي تتواجد فيها.

· مظاهر تطبيق مبدأ المساواة : يشمل مبدأ المساواة مجموعة من المظاهر والتي ينبغي حمايتها والتكفل بها، من ناحية التشريعية و من الناحية العملية وهذه المظاهر سوف نوردها كما يلي
·  مساواة المنتفعين في خدمات المرفق العام يقتضى هذا المبدأ وجوب معاملة المرفق لكل المنتفعين معاملة واحدة دون تفضيل البعض على البعض الأخر ،ويعود سر إ لزام المرفق بالحياد بعلاقته بالمنتفعين إلى أن المرفق إحداثه بأموال عامة بغرض أداء حاجة عامة.ولا يتنافى هذا المبدأ مع سلطة المرفق في فرض بعض الشروط التي تستوجبها القوانين والتنظيمات فالشروط المتعلقة بدفع الرسم أو إتباع بعض الإجراءات أو تقديم بعض الوثائق.
· مساواة المنتفعين في تقلد الوظائف العامة يعتبر مبدأ المساواة في تولى الوظائف العامة من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها النظم الوظيفية في دساتير الدول الديمقراطية فإن كان مبدأ الانتخاب العام هو أساسا الديمقراطية السياسية، فإنه من الثابت أن مبدأ المساواة في تولى الوظائف العامة هو أساس الديمقراطية الإدارية.ظهر هذا المبدأ لأول مرة غداة الثورة الفرنسية وقد جاء في وقت كان التوظيف يتم بالوارثة السياسية والعائلية، مما اضطر في هذه الثورة إلى انهاء الفوارق بين الموظفين و مساواتهم أمام القانون و الأعباء العامة .
· مساواة بين المنتفعين أمام القضاء : توجد علاقة تكاملية بين مبدأ المساواة والعدل بين الناس، فحين يساوي القاضي بين الخصوم بتطبيق أبسط قواعد العدالة التي تفرض على القاضي أن يسوي بين الخصوم، و هذا ما نصت عليه المادة158من دستور1996أنه:" أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة والكل سواسية أمام القضاء"، وهو بدوره في متناول الجميع ويجسده احتراما القانون، وترتيبا على ذلك فإن مبدأ المساواة أمام القضاء يعني أن يقف جميع المتقاضين في ذات المحاكم التي تفصل في المنازعات والخصومات وبذات الإجراءات مهما اختلف الوضع الاجتماعي للأشخاص المتقاضين أي بلا تميز من حيث الاصل و الجنس و اللغة أو العقيدة أو أي معيار اخر ".
· مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد : من أهم واجبات السلطة الإدارية أن تعمل لضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد كونه نابع عن تصور يجعل عمل الدولة والأجهزة التابعة له تقو م على المداومة والانتظام على التوقف ،وبالتالي فإن نشاط المرفق العام ضروري لحياة المجموعة الوطنية ولا ينبغي أن ينقطع لما ينجز عن توقفه من عواقب وخيمة على حياة المجتمع وكما يقال الاستمرارية من روح المرفق العام و نظرا لأهمية هذا المبدأ وضرورة ضمانة من طرف الدولة وقد تجسد هذا المبدأ في عدة قوانين.
.و يترتب على تطبيق هذا المبدأ توافر جملة من الضمانات تعمل جميعا على تجسيده في أرض الواقع.
· تنظيم ممارسة حق الاضراب : صدرا الأمر06-03سالف الذكر المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية حيث نص المادة 36منه انه:"للموظف بممارسة حق الإضراب في ظل التشريع المعمول به أي في ظل قانون 90-02 إلى غاية الأن .
· الشروط الإجرائية لممارسة الإضراب:يسعى المشرع إلى ضبط ممارسة حق الإضراب بشروط إجرائية ورغم أن هذه القيود والإجراءات كثيرة ويطول شرحها إلا أنه يمكن إجمال أهمها فيما يلي:
·  عقد اجتماعات دورية :أوجب المشرع بمقتضى المادة 15من القانون 90-02 إجراء اجتماعات دورية بين ممثلي العمال وممثلي الإدارة المستخدمة بهدف عرض الإشكالات المطروحة ومحاولة وضع حد لها كآليات لوقاية من المنازعات الجماعية.
· موافقة جماعة العمل:لا يمكن اجراء الاضراب الا في مواقع العمل المعتاد وتضم نصف عدد العمال على الأقل ويبقى في هذا الأمر لاعتماد أسلوب الاقتراع السري.

· الإشعار المسبق :ويتمثل في أجل محدد عن ثمانية أيام يتم الاتفاق عليه مفاوضة بين أطر اف الخلاف وينجم عن انتهاءه الدخول في الإضراب.وقد اوجب القانون إيداع الإشعار بالإضراب لدى المستخدم مع إعلام  المفتشية العامة حسب المادة29و31..
· ضمان الحد الأدنى للخدمة:إذا كان الإضراب يمس المرافق العامة الضرورية و استمراريتها أو النشاطات الاقتصادية الحيوية أو المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة فيتعين مواصلة ضمان هذه الخدمات لكن بحد أدنى للخدمة.
· تنظيم الاستقالة : يقصد بالاستقالة ترك الموظف لوظيفته بحريته وبصفة نهائية، إلا أن حريته في الاستقالة تر ك عليها بعض القيود المتعلقة بالسير المنظم للمرافق العامة، وذلك أنه إذا كان له الحق أن يستقيل من عمله بالمرفق، فإنه ليسمن حقه أن يترك ويتخلى عن أداء مهامه فجأة ، كما يشاء وبدون مراعاة الإجراءات القانونية.و قد حرصت قوانين التوظيف العامة في فرنسا ومصر على النص الاستقالة وقد اقتصر المشرع الفرنسي على تنظيم أحكام الاستقالة الصريحة ضمن نهاية الخدمة الوطنية إلا أن المشرع المصري قد أضاف إلى ذلك أنواع أخرى للاستقالة تتمثل في :
· الاستقالة الصريحة:تناول المشرع المصري والفرنسي أحكام الاستقالة الصريحة بالتنظيم في فصل المخصص للانتهاء الخدمة الوظيفية ولكن لم يرد أي منهما تعريفا للاستقالة الصريحة و التي تتمثل في طلب مكتوب يقدمه الموظف للإدارة يعبر فيه صراحة عن رغبته في ترك الوظيفة بصفة نهائية .
· الاستقالة الضمنية: الاستقالة الضمنية أو الحكمية هي نوعمن أنواع الاستقالة، وسبب من أسباب إنهاء العلاقة بين الموظف والإدارة بصفة قطعية، وتعرف بكونها عبارة على افتراض الاستقالة في حق الموظف نتيجة قيامه ببعض التصرفات التي تدل على اتجاه إرادته في قطع صلته بالإدارة نهائي.
· عدم جواز الحجز على أموال المر افق العامة : ضمانا لاستمرارية المرافق العامة، أضفى القانون على أملاك وأموال المرافق العامة حماية متميزة، كما أنه يسمح بالإستلاء على الأموال الخاصة بشروط معينة .
- مبدأ قابلية المرفق العام لتغيير: إذا كانت المرافق العامة تهدف إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد وكانت هذه الحاجات متطورة ومتغيرة باستمرار فإن الإدارة المنوط بها إدارة وتنظيم المرافق العامة تملك دائما تطوير وتغير المر فق من حيث أسلوب إدارته وتنظيمه وطبيعة النشاط الذي يؤديه بما يتلاءم مع الظروف و المتغيرات التي تطرأ على المجتمع لمسايرة حاجات الأفراد .
وأخيرا إذا هذا المبدأ يعطى مرونة للمرفق العام تقتضيها تحقيق المصلحة العامة و التي من الصعب تحديدها لان مفهومها متغير بتغير الزمان والمكان، وعلى السلطات الإدارية تشغيل المرفق العام وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وهذا الاستجابة لمطالب المواطنين و اشباع حاجياتهم.

بالتوفيق 
[image: image1.png]




